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)408-2020-VR( :القرار رقم

)11664-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن إضافـة مبيعات تخص 
المواطنين تم تحويلها إلى إيرادات خاضعة للنسبة الأساسية، وغرامة الخطأ في الإقرار، 
وغرامـة التأخيـر عـن السـداد - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري 
لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادرة وزير المالية بقبول 
سـداد الضريبـة أو تقسـيطها وقبـول الهيئـة بإسـقاط الغرامـات يوجـب القضـاء بانتهـاء 
الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعـي عـن طلباتـه وقبـول الهيئـة 
ـا بموجـب المـادة  لإسـقاط الغرامـات. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة. اعتبـار القـرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/12هـ الموافـق 2020/10/29م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم (V-2020-11664) وتاريـخ 2020/02/27م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك )...( تقدم 
بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى قـرار المدعـى عليهـا بشـأن إضافـة مبيعـات تخـص 
المواطنيـن تـم تحويلهـا إلـى إيـرادات خاضعـة للنسـبة الأساسـية بإجمالـي مبلـغ وقـدره 
)52,345.69( ريـالً، وغرامـة الخطـأ فـي الإقـرار بمبلـغ )25,680.75( ريـالً، وغرامـة السـداد 
تقييـم  بإعـادة  المتعلـق  الهيئـة  قـرار  إلغـاء  يطلـب  وعليـه،  ريـالً،   )41,768.20( المتأخـر 
المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية عن الربع الثالث من عام 2018م، 

وإلغاء الغرامات.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بالآتي: »ما يتعلق بتعديل بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى 
من يدعي خلاف ذلك إثبات صحة دعواه، قدم المدعي إقراره عن الفترة الضريبية )الربع 
الثالـث لعـام 2018م( فأفصـح عـن مبيعـات خاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية بقيمـة 
)27,206.00( ريـالات، ومبيعـات مواطنيـن )خدمـات صحيـة خاصـة( بقيمـة )851,673.00( 
ريـالً. وقـد  بالنسـبة الأساسـية بقيمـة )7,522.00(  ريـالً، ومشـتريات خاضعـة للضريبـة 
مارسـت الهيئـة صلاحيتهـا الممنوحـة لهـا بموجـب المـادة )26( مـن نظام ضريبـة القيمة 
ت على أنه )للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر  المضافة والتي نصَّ
عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم منـه...( والفقـرة )1( من المادة )64( مـن اللائحة التنفيذية 
لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي جاء فيها: )للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص 
الخاضـع للضريبـة بضريبـة القيمـة المضافـة لفتـرة ضريبيـة أو أكثـر، ويجـب علـى الهيئـة 
إشـعاره بذلـك التقييـم عنـد إصـداره( فقامت بإعـادة تقييم الفترة الضريبيـة )الربع الثالث 
2018م(، وإصـدار إشـعار تقييـم نهائـي بتاريـخ 1441/02/01هــ الموافـق 2019/09/30م، 
نتـج عـن إعـادة التقييـم الذي قامت به الهيئة إخضاع مبيعات بمبلغ وقدره )175,556.7( 
ريالً للضريبة بالنسبة الأساسية نظرًا لتقديم المدعي سجلات مبيعات أعلى مما أفصح 
به في إقراره الضريبي مع عدم وجود ميزان مراجعة، بالإضافة لذلك تم إخضاع مبيعات 
المواطنيـن بقيمـة )851,673.00( ريـالً للضريبـة بالنسـبة الأساسـية؛ إذ تبيـن عنـد فحـص 
الفواتيـر الضريبيـة الصـادرة للمواطنيـن أن المدعـي يقـوم بفـرض الضريبـة بنسـبة )%5( 
وتحصيلهـا منهـم. بنـاءً عليـه، تـم إخضـاع المبيعـات للضريبـة بالنسـبة الأساسـية وتعديل 
البنـد ليصبـح إجمالـي قيمـة بنـد المبيعـات الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية بعـد 
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ا على ما ذكره المدعي على قيام الهيئة بمخالفة الأمر  التعديل )1,054,435.70( ريالً، ردًّ
الملكـي رقـم )أ/86( والصـادر بتاريـخ 1439/04/18هــ والقاضـي بتحمـل الدولـة ضريبـة 
القيمـة المضافـة عـن المواطنيـن المسـتفيدين مـن خدمـات الرعايـة الصحيـة الخاصـة 
)الأهلية( تؤكد الهيئة التزامها وامتثالها لما ورد بالأمر الملكي، وتضيف أن المدعي من 
قام بمخالفة الأمر الملكي لقيامه بتحصيل الضريبة من المواطنين؛ حيث كان يجب عليه 
أن يصدر فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد 
مـن هويـة متلقـي الخدمـة، وذلـك وفقًـا لآليـة تطبيـق الأمر الملكـي. بناءً على ما سـبق 
توضيحه، واستنادًا إلى المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
التي تنص على أنه: )دون الإخلال بالمادة الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية 
والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم 
بهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شـخص خاضع 
للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب )التكليف( العكسي، 
وعلـى اسـتيراد السـلع إلـى المملكـة( فـإن الهيئـة تتمسـك بصحـة إجرائهـا بإعـادة تقييـم 
الإقرار الضريبي. وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/29م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
)...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر )...(، هوية 
وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكياًل عـن المدعـي بموجـب الوكالـة الشـرعية المرفقة بملف 
الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل 
بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئة العامة للزكاة والدخـل برقم )...(، وبعد التثبت من 
صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة 
والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى، وطلـب المدعـي 
وكالةً إلغاء قرار الهيئة بإعادة تقييم إقرار موكله الضريبي للربع الثالث من عام 2018م 
عـن المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية عـن الربـع الثالـث مـن عـام 
2018م وتعديـل بنـد المبيعـات فيـه والمتعلـق بالخدمـات الصحيـة المقدمـة للمواطنين 
بإضافة مبلغ وقدره )52,345.69( ريالً، وفرض غرامة عليه للخطأ في هذا الإقرار بمبلغ 
وقدره )25,680.75( ريالً، وغرامة أخرى للتأخر عن السداد بمبلغ وقدره )41,768.20( ريالً 
اسـتنادًا إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وأضاف أن موكله تقدم للمدعى عليها 
بطلب الاستفادة من المبادرة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، 
وقـام بسـداد مبلـغ ضريبـة القيمـة المضافـة المترتـب علـى تعديـل إقـراره، ويطلـب مـن 
الدائـرة إثبـات انقضـاء الغرامـات وفقًـا لذلـك. وبسـؤال ممثـل الهيئة عن جوابـه عما جاء 
فـي لائحـة الدعـوى وبمـا تـم ضبطـه في محضر هذه الجلسـة، أجاب بأن شـروط المبادرة 
تنطبق على المدعي ويتفق مع ما ذكره وكيل المدعي، وأن الهيئة ستقوم بإلغاء هذه 
الغرامـات فـي ضـوء المبـادرة المشـار إليهـا، بعـد إثبـات تـرك المدعـي لدعـواه. وبسـؤال 
المدعي عن تعليقه على ما ذكره ممثل الهيئة، أجاب بأنه يقبل بترك هذه الدعوى وفقًا 

للمبادرة، وطلب طرفا الدعوى إثبات الدائرة لذلك.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيـث إن مـن شـروط صحـة الدعـوى توافـر شـرط الخصومـة أو الحـق المدعى بـه، ومتى 
ف هذا الشرط، ولأي سبب كان وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، تنتفِ عنها صفة  يتخلَّ
ـل لذلـك الفقهاء. وحيث إن ممثـل المدعى عليها عرضت على  الدعـوى وتنقـضِ، كمـا أصَّ
المدعـي القبـول بالمبـادرة الصـادرة بقـرار وزيـر المالية رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هـ 
المتضمنة أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات 
الماليـة عـن المكلفيـن المعترضيـن علـى قـرارات الهيئـة التي لم يصدر بشـأنها قرار نهائي 
مـن الجهـة القضائيـة المختصـة، وذلـك شـريطة أن يلتـزم المكلـف بسـداد أصـل الضريبـة 
المسـتحقة أو طلـب تقسـيطها -إن وجـدت- خالل فتـرة المبـادرة الموضحـة فـي البنـد 
»أولً«، والتنـازل عـن الاعتـراض القائـم لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل أو الدعـوى 
المقيـدة لـدى الجهـة القضائيـة المختصـة، وهـو مـا قبلـه المدعـي فـي إجابتـه علـى هـذا 
أن:  علـى  تنـص  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن  السـبعين  المـادة  إن  وحيـث  العـرض، 
»للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعـوى تدوين مـا اتفقوا 
عليـه مـن إقـرار أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك 
بذلـك«، وحيـث طلـب طرفـا هـذه الدعـوى مـن الدائـرة إصـدار قـرار بشـأن قبـول المدعي 

للمبادرة التي عرضتها عليه المدعى عليها.

القرار:

فقد قررت الدائرة بالإجماع ما جاء في منطوق القرار أدناه.

أولً: إثبـات إلغـاء قـرار الهيئـة المتضمـن فـرض غرامـة علـى المدعـي للخطـأ فـي الإقـرار 
بمبلـغ وقـدره )25,680.75( ريـالً، وغرامـة للتأخيـر عن السـداد بمبلغ وقـدره )41,768.20( 

ريالً.

ثانيًا: إثبات ترك المدعي لدعواه.

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الثلاثـاء الموافـق  ثالثًـا: صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/11/24م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

للمادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


